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  : الملخص
اته في 2008 لسنة المنافسة قانون  تعدیل حمل  لقانون  الخاضعة النشاطات تخص جوهرة تغییرات ط
حت أین المنافسة، ة الصفقات أص ة، جوانبها ل العموم ازات المتعلقة تلك استثناء القانون  العامة، السلطة امت

ة إلى العروض طلب عن الإعلان تارخ من ة، للصفقة النهائي المنح غا ع أهم بین من العموم  المواض
ة، الآثار من جملة عنه ترتب ما المنافسة، لقانون  الخاضعة  عات على الواقعة الالتزامات تعل ما منها القانون

ة في متدخلة أطراف المتعاقدة، والمصلحة العارضین الاقتصادیین المتعاملین من ل  الصفقة إبرام عمل
ة، لفة الأجهزة متعلقة وأخر  العموم ة الم   .بها المساس وعدم المنافسة حرة احترام مد برقا

ة  : الكلمات المفتاح
ة،    .المنافسة، مجلس المنافسة، الممارسات المقیدة للمنافسةالصفقات العموم
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The legal implication of submitting public deals to  competition law  
Summary: 

The competition law amendment of 2008 brought substantial changes to 
activities subject to competition law , where it became public transactions in all its 
legal aspects, except for those related to public authority privileges, became subject 
to competition law, from the date of the offers announcement to the final grants of the 
public deals, it resulted in a huge number of legal implications, including those 
related to the obligations on both casual economic dealers and the contracting 
interests, as parties involved in the process of creating the public transaction, and 
others related to the agencies in charge of  competition is respected and not violated.  
Keywords:  
Public dealers, Competition, Competition board, Policies restricting competition.  

Implications juridiques des marchés publics soumis au droit de la 
concurrence 

Résumé : 
La modification du droit de la concurrence en 2008 a entrainé des modifications 

fondamentales aux activités assujetties au droit de la concurrence, où les marchés 
publics sont devenus par tous leurs aspects juridiques, à l’exception de celles relatives 
aux privilèges des pouvoirs publics soumis au droit de la concurrence, à partir de la 
date de l’annonce de l’appel d’offre jusqu’à l’octroi final du marché public. 

Un ensemble d’impacts juridiques s’ensuivent de ces implications dont celles 
qui sont liées aux obligations qui incombent d’un coté la responsabilité des 
opérateurs économiques et de l’autre coté l’autorité contractante, en tant que parties 
impliquées dans le processus de formation du marché public, et d’autre concernent 
les appareils chargés de veiller au respect de la liberté de concurrence et de ne pas 
porter atteinte à cette dernière. 
Mots clés : 
Marchés publics, la concurrence, Conseil de la concurrence, pratiques restrictives de 
concurrence. 
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  مقدمة
ة اترس المشرع الجزائر في مرحلة إبرام الصفق ة ونجاعة  ،العموم ضمانة لفعال مبدأ المنافسة الحرة 

، وذ قا لمبدأ تكافؤ الفرص من جهة أخر ة من جهة، وتحق ات العموم عي الطل فتح المجال لكل شخص طب لك 
ستوفي الشرو أو ة معنو  ات العموم ة اللازمة الوصول للطل الحصول على عدة 1القانون سمح  ، مما 

صها للمتعامل  اقتصادیینعروض من متعاملین  ة بتخص ما بینهم، لیتم حسم مسار الصفقة العموم متنافسین ف
قدم أفضل عرض الاقتصاد   .الذ س

ن أن تخلقه مرحلة إبرام الصفق م ة، والتي تعدُّ مرحلة جدُّ حساسة تأطیًرا للجّو التنافسي الذ  ة العموم
ا ما تكثر فیها جُلَّ التجاوزات  ة إلى إفراغ المنافسة من محتواها وتقییدها،  والانتهاكاتغال جهود  انصبتالرّام

م  امها أساساً من تنظ ة التي تنبث أح مها عبر جملة من النصوص القانون ه إلى تنظ المشرع الجزائر ومساع
ام قانون المنافسةالصفقات  ة، وصولاً إلى إدراجها في أح صدور القانون رقم 2العموم یتضمن  12-08، وذلك 

ل متدخل فیها لضرورة  ة و تعدیل قانون المنافسة، أین أخضع المشرع الجزائر مرحلة إبرام الصفقات العموم
  .  قواعد المنافسة النزهة احترام

طة  ة بإستثناء تلك المرت ل جوانبها القانون عاً لذلك،  ة ت ازاتأضحت الصفقات العموم السلطة  امت
ة3العامة ة المنح النهائي للصفقة العموم ، من بین أهم 4، من تارخ الإعلان عن طلب العروض إلى غا

ع الخاضعة لقانون المنافسة  .المواض
عقو  ة  اتها غیر أن إخضاع الصفقات العموم ة حاج ة قصد تلب ة تستعملها الإدارة العموم تو د إدارة م

ة  5العامة سعى إلى تحقی الفعال ة، لقانون المنافسة الذ  ة السوق من الممارسات  الاقتصاد   من خلال حما
ه، یدفعنا للتساؤل عن المنافسة ف ة عن تطبی قانون الآ المخلة  ة المترت لصفقة على ا المنافسةثار القانون

ة    محض؟ قد إدار عالعموم
ة عن تطبی هذا  ة المترت ا أهم الآثار القانون ام قانون المنافسة، إستن ن لنا من خلال إستقراء أح م

ة، سواء ما تعل  ة  الالتزاماتالأخیر على الصفقات العموم ة على عات الأطراف المتدخلة في عمل المترت
ة  حث أ(إبرام الصفقة العموم ام قانون المنافسة، )ولم ة مد مخالفة أح لفة برقا الهیئات الم ، أو تلك المتعلقة 

                                                            

ضات 2015سبتمبر  16مؤرخ في  247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  5أنظر المادة 1_ ة وتفو م الصفقات العموم ، یتضمن تنظ
 .2015سبتمبر  20، صادر في 50المرف العام، ج،ر، عدد 

ة  19، مؤرخ في 03-03أمر رقم  2_ ل المنافسة، ج، ر، عدد  2003جو ة  20، صادر في 43یتعل  ل ، معدل 2003جو
موجب القانون رقم  ة  2، صادر في 36، ج،ر، عدد 2008جوان  25مؤرخ في  12-08ومتمم،  ل ، معدل ومتمم، 2008جو

  .2010أوت  18، صادر في 46، ج، ر، عدد 2010أوت  15مؤرخ في  05-10جب القانون رقم مو 
  .الفقرة الأخیرة من المرجع نفسه 2أنظر المادة  -3
ة من المرجع نفسه 2أنظر المادة  -4   . الفقرة الثان
ة  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  2أنظر المادة  -5 م الصفقات العموم ضات المرف العام، مرجع سابیتضمن تنظ   .وتفو
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ة التي تخضع لها  ة لكونها تخرج عن الهیئات المألوفة المعتمدة علیها في إطار الرقا الخصوص والتي تتسم 
صفة خاصة  ة  صفة عامة والصفقات العموم حث ثان(العقود الإدارة    . )م

حث الأول ام قانون  :الم ة في مواجهة أح ة إبرام الصفقة العموم أطراف عمل
  المنافسة

ل من من بین أهم الآ ة لقانون المنافسة إلتزام  ة عن خضوع الصفقات العموم ة المترت ثار القانون
ة والمتعاملین الإقتصادیین العارضین بإحترام مبدأ المنافسة الحرة في مرحلة إبرام الصفق المصلحة المتعاقدة

ة  الإمتناع عن إرتكاب أ ة،  ن الصفقة العموم ة تكو ل الأطراف المتدخلة في عمل ة، حیث تلتزم  العموم
الإمتناع عن منح )مطلب أول(ممارسة مقیدة للمنافسة في هذه المرحلة  ضا  ما تلتزم المصلحة المتعاقدة أ  ،

ة لصالح مرتكبي إحد الممارسات المقیدة للمنافس   ).مطلب ثان(ة الصفقة العموم
ة تالصفقا ممارسات المقیدة للمنافسة في مرحلة إبرامحظر ال: المطلب الأول   العموم

صدر عن المتعاملین الإقتصادیین  ل ما  ام قانون المنافسة،  إعتبر المشرع الجزائر ضمن أح
تواها أو تقییدها، العارضین من ممارسات وأعمال منفردة أو مجتمعة، عندما ترمي إلى إفراغ المنافسة من مح

ة ما یدفعنا إلى التساؤل عن مد  ة ونزاهة إرساء الصفقة العموم شفاف ممارسات محظورة من شأنها المساس 
ة المتعامل المتعاقد بها؟   أحق

منع إرتكابها في مرحلة إبرام   وقد تضمن قانون المنافسة مجموعة من الممارسات المقیدة للمنافسة، والتي 
ات المحظورة  ة، أبرزها الإتفاق ة)فرع أول(الصفقة العموم منة الإقتصاد ة اله   )فرع ثان( ، والتعسف في وضع

ات المحظورة: الفرع الأول   الإتفاق
ات  ل تنسی في السلوك بین المؤسسات أو أ عقد أو إتفاق ضمني أو تتمثل الإتفاق المحظورة في 

ه من شأنها أن  ة عل انت الأثار المترت ان محله أو  ل الذ یتخذه هذا الإتفاق، إذا  ان الش اً  صرح أو أ
  6.تمنع أو تقید المنافسة

ان ش غي تب ات ین الإتفاق ، ثم التعرض لأهم )أولا( رو حظرهالإعمال مبدأ حظر الممارسات المتعلقة 
ة  ة إبرام الصفقة العموم ن للإتفاق المحظور أن یتخذها في إطار عمل م ا(الصور التي    .)ثان

ات: أولا   شروط حظر الإتفاق
ام نص المادة  المنافسة 03-03من الأمر رقم  6تضمنت أح ارالإتفاق 7یتعل  ، شرطین أساسیین لإعت

ه المؤسسا   : إتفاقاً محظوراً 8تالذ تقوم 

                                                            
ات -6 سعد ماجدة، مبدأ حظر الإتفاق ة،  بن  ةوإعماله في مجال الصفقات العموم ضمجلة العلوم الإنسان ر، ، جامعة محمد خ

رة، مجلد أ، عدد    .243، ص 2016، 45س
 .منافسة، معدل ومتمم، مرجع سابالیتعل  03- 03من الأمر رقم  6أنظر المادة  -7
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  وجود الإتفاق-1
ستلزم الأمر إبرام إتفاق أو إنشاء تحالف بین مؤسستین أو لوجود ممارسة محظ متنافستین في  أكثرورة 

ه هذا الإتفاق فقد  تس ل الذ  عد ذلك الش ادل الإیجاب والقبول ولا یهم  مجرد ت عتبر الإتفاق قائما  السوق، و
اتأوتفاهمات حول عرقلة  ارة عن عمل مدبرأوترتی قي أوع اً، أو إتفاق حق اً أو شفه تو اً، م ون صرحاً أو ضمن

شتر للقول بو 9المنافسة ما لا  ط ، س المفهوم القانوني، بل أن مجرد تعاون  ادلة  جود إتفاق نشوء إلتزامات مت
ن أن یترتب عنها تقیید للمنافسة یدخل في نطاق الفعل الممنوع م ادل للمعلومات،    .10وت

  تقیید الإتفاق للمنافسة -2
ات المبرمة بین المؤسسات المتنافسة في السوق المعني        ون أن إن عِلة حظر الإتفاق مرجعها إما في 

  ، ولكي یدخل11موضوع الإتفاق في حدِّ ذاته غیر مشروع أو لكون أن الأثار التي تنتج عنه قد تقید المنافسة
في أن  س من الضرور أن یرتب أثاره على أرض الواقع  وإنما  الإتفاق في نطاق الممارسات المحظورة ل

المنافسة أو الحد من   .12ها في نفس السوق ون الهدف منه الإخلال 
ا اتصور : ثان ة الاتفاق   المحظورة في مجال الصفقات العموم

ل الإتفاق الضمني ة في ش ة إبرام الصفقة العموم ظهر الإتفاق المحظور في مجال عمل ا ما  أو  غال
ة التواطؤ الاقتصادیینغیر العلني بین المتعاملین  ه تسم طل عل ظهر هذا 13العارضین و الذ  الأخیر في ، و

  :عدة صور أهمها
قة أو - م عطاءات متطا ات التي تكون موضوعها إما تقد ة لمجرد المجاملة أ  الإتفاق م عطاءات المشار تقد

ة  م عطاءات وهم   تقد
تحدید قواعد  - إتفاق المتعاملین الإقتصادیین العارضین على تحدید الجهة التي ستقدم العطاء الأدنى، أو

ة في حساب    شرو العطاءات الأسعارأوتحدیدمشتر

                                                             
مایلي 3عرف المشرع الجزائر المؤسسة في نص المادة  -8 عته : "من المرجع نفسه،  انت طب اً  عي أو معنو أ ل شخص طب

صفة دائمة، نشاطات الإنتاج أو التوزع أو الخدمات   ".مارس 
ات المحظورة المقیدة  -9 ر للدراسات لمبدأ حرة المنافسة، بوسعید ماجدة، الإتفاق ةمجلة المف اس ة والس لالي القانون ، جامعة الج

انة،مجلد  س مل   .90، ص2018، 3، عدد 1بونعامة، خم
 .91بوسعیدة ماجدة، مرجع نفسه، ص  -10
لات و مقارنة بتشرعات المنافسة (بن حملة سامي، قانون المنافسة،  -11 دراسة في ضوء التشرع الجزائر وف آخر التعد

اعة )الحدیثة ا للط   .60، ص 2016والنشر، الجزائر، ، نومید
12- ZOUAIMIA Rachid , Le droit de la concurrence, edition Belkeise, Alger,2012, p 78. 

اتمعین فندق الشناق، الإحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة في ضوء قوانین المنافسة : نقلاً عن -13 ة، دار  والاتفاق الدول
  .162، ص 2010الثقافة، الأردن، 
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ات وهذه ة  الاتفاق ن أن تشمل على نظام لتعوض غیر الفائزن من مقدمي العطاءات على أساس نس م
ة ة معینة من الأراح في الصفقة العموم   .14مئو

ال  اتو غیرها من أش أتي بها المتعاملین  الاتفاق ة إبرام الصفق الاقتصادیینالتي قد  ات في إطار عمل
ة م المنافسة في هذه المرحلة، 15العموم لها إلى تحط ة المطاف  الرغم من تعددها إلا أنها ترمي في نها ، و 

ة من خلال  م سوق الصفقات العموم عادعن طر تقس ة  است لاء على الصفقة العموم عطاءات الغیر والإست
ة ال   .طرق إحت
منة  استغلالالتعسف في : الفرع الثاني ة اله ةوضع   الاقتصاد

ة إبرام  ممارسة مقیدة للمنافسة في إطار عمل ة  منة الإقتصاد ة اله ان أثر التعسف في إستغلال وضع لتب
ة یتوجب علینا  ان أهم  )أولا(الصفقة العموم منة، ثم تب ة اله تحدید شرو حظر التعسف في إستغلال وضع

منة ة اله ة  الصور للتعسف في إستغلال وضع ا(في مجال الصفقات العموم   ).ثان
ة: أولا منة الإقتصاد ة اله   شروط حظر التعسف في إستغلال وضع

ام نص المادة  المنافسة 03-03من الأمر رقم  7من خلال إستقراء أح ، نستخلص أن المشرع 16یتعل 
منة الجزائر وضع شرطین أساسیین لتقرر الحظر على الممارسات الناتجة عن التعسف في  ة اله وضع

ة هما   :الإقتصاد
ةتواجد المؤ   -1 منة إقتصاد ة ه   سسة في وضع

مایلي 03- 03من الأمر رقم  3عرّفت نص المادة  منة  ة اله المنافسة، وضع   :یتعل 
ة في السوق المعني من " ..... ز قوة إقتصاد ن مؤسسة ما من الحصول على مر ة التي تم هي الوضع

ام  ام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسیها، أو شأنها عرقلة ق ة الق ان ه وتعطیها إم ة ف منافسة فعل
ائنها أو ممونیها   ......"ز

اً ما  ة غال س اس ذلك عن طر معاییر رئ غي ق منة في السوق  ین ة اله ه لمعرفة مد تحق وضع وعل
ار القوة  حصة السوق، أو مع ة،  م ةتكون  ة، أهمها الوضع وا الاقتصاد ة والتي تكون نوع ة، وأخر ثانو لمال

ازاتالتنافسي في القطاع المعني،  ة التي تتمتع بها المؤسسة الامت ة أو التقن ، وغیرها من ...التجارة والمال
من في السوق  ازة المؤسسة لوضع مه ن أن تدل على ح م  . 17المعاییر التي 

  
                                                            

  .163معین فندق الشناق، مرجع نفسه، ص  -14

ة، : للتفصیل أكثر أنظر -15 ، مجلة صوت القانون زدان عبد النور، الممارسات المقیدة للمنافسة في مجال الصفقات العموم
انة، مجلد  س مل لالي بونعامة، خم  .210-207، ص ص 2018، 1، عدد 5جامعة الج

المنافسة، معدل و متمم، مرجع ساب  03- 03من الأمر رقم  6أنظر المادة  -16   .یتعل 
ممارسة مقیدة للمنافسة، : لمزد من التفصیل أنظر -17 منة على السوق  ة اله مجلة بوزان شایب، الإستغلال التعسفي لوضع

ز الجامعي أحمد زانة، غیلیزان، مجلد القانون  ة و الإدارة، المر   .87، ص 2017، 08، عدد 6، معهد العلوم القانون
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منة  استغلاللتعسف في ا -2 ة اله   وضع
ام المادة  المنافسة و التي تنص في فقرتها الأولى على 03-03من الأمر رقم  7وفقا لأح " :   یتعل 

منة على السوق أو إحتكار لها أو على جزء منها ة ه ل تعسف ناتج عن وضع نستخلص ، ....."حظر 
من في اأنه ن إدانة العون الإقتصاد لمجرد تمتعه بوضع مه م ة لا  منع وضع لسوق، فقانون المنافسة لا 

منع  ة ولكنه  فاءاتها وخبرتها الإقتصاد قها عن طر  ة مؤسسة تحق ن لأ م منة في حدً ذاتها، و التي  اله
منة  منة على السوق وإنما في إستغلال هذه اله التعسف في إستغلالها، فالفعل المحظور لا یتجسد في مجرد اله

اً   .ما یؤد إلى عرقلة حرة المنافسة أو الحد منها، أو الإخلال بها، 18إستغلالاً تعسف
ا ة: ثان منة في مجال الصفقات العموم ة اله   صور التعسف في  وضع

ام نص المادة  صفة عامة ضمنأح المنافسة 03-03من الأمر رقم  7حدد المشرع الجزائر  ، 19یتعل 
ة ال استغلالالأفعال الناتجة عن التعسف في  منة والتي من شأنها تقیید المنافسةوضع ر  ه والإضرار بها نذ

  :أهمها
 .الحد من الدخول في السوق أو ممارسة النشاطات التجارة فیها-
ة الإنتاج - ص أو مراق  .و التطور التقنيأ الاستثمارأو منافذ التسو أو  تقل
ن -  .إقتسام الأسواق أو مصادر التمو
المنافسة في مجال  - صفة مصطنعة أو بخفضهاالمساس   .الأسعار سواء تعل الأمر برفع الأسعار 
ة في مجال المنافسة - الشرو التعاقد  .20المساس 

قى لمجلس  ة أمثلة غیر واردة على سبیل الحصر، أین ی مثا ر تُعدُّ  قة الذ تجدر الإشارة أن الحالات السا
من ة اله ذلك الواقعالمنافسة سلطة تقدیر الإستغلال التعسفي لوضع ما عندما 21ة وفقا للشرو القانون و ،لاس

ة ة إبرام الصفقة العموم مرحلة عمل  .یتعل الأمر 

من في  ة، والتي تتمتع بوضع مه مفهوم قانون المنافسة المرشحة لنیل الصفقة العموم فلا تعتبر المؤسسة 
حرة المنافسة في هذه المرحلة، إلا  ة لمخالفات تمس  إذا إرتكبت إحد الممارسات التي تجسد السوق مرتك

منة بهدف إما منع ة اله م  الإستغلال التعسفي لوضع ة لتقد أو عرقلة دخول متنافسین إلى الصفقات العموم
ا ما یتجسد  عطاءاتهم، ة، وغال عاد عروض المتعاملین الإقتصادیین المرشحین من نیل الصفقة العموم أو إست

ون هذا التعسف من خلال العرض  من في السوق، والذ  المالي الإجمالي لهذا المتعامل الإقتصاد المه

                                                            
18- LAURENCE Nicolas- Vullierne, Droit de la concurrence,Vuibert, Paris, 2008, p 211. 

المنافسة، معدل و متمم، مرجع ساب 03- 03من الأمر رقم  7أنظر المادة  -19   .یتعل 
ة العون الإقتصاد في ضوء التشرع الجزائر : للتفصیل أكثر أنظر -20 مان، مسؤول  والفرنسي، دار هومه، الجزائر، بن وطاس إ

  .79_73ص ص . 2012
، ص  -21   . 72بن حملة سامي، مرجع ساب
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ة لمرجع الأسعار النس ل غیر عاد  ش ون الهدف منه إقصاء عطاءات الغیر من المرشحین 22منخفض  ، و 
حرة ونزاهة المنافسة، ما یؤد إلى تقل ة تمس  ال ة بإستعمال طرق إحت لاء على الصفقة العموم ص والإست

ة للأعوان الإقتصادیین الآخرن النس ة    .23فرص الدخول الشرعي للسوق الذ تمثله الصفقة العموم
ار المتعامل المتعاقد: المطلب الثاني بین مد إحترام : تقیید سلطة المصلحة المتعاقدة في إخت

  مبدأ المنافسة الحرة وأفضل عرض مالي وتقني
ة  ار المتعامل المتعاقد مع الإدارة مرحلة حاسمة في تقرر مصیر تُعدُّ مرحلة إرساء الصفقة العموم وإخت

صفة خاصة، لذلك عمد المشرع  صفة عامة، والعطاءات المُقدمة من طرف المرشحین  ة  الصفقة العموم
ة متكاملة من شأنها تحدید معاییر إنتقاء الطرف المتعاقد مع الإدارة، حفاظا  الجزائر على توفیر منظومة قانون

قًا لمبدأ المنافسة الحرة والمساواة بین المرشحین من جهة أخر    .على المال العام من جهة، و تحق
ار المتعامل  حت المصلحة المتعاقدة أثناء إخت ة لقانون المنافسة، أص إثر خضوع الصفقات العموم

ة  م الصفقات العموم المعاییر المحددة في تنظ ضا )رع أولف(المتعاقد معها غیر مُقیّدة فقط  ، وإنما هي ملزمة أ
ام قانون المنافسة والمتمثل في مد  ار الذ إستحدثه المشرع الجزائر ضمن أح التأكد من مد تحق المع

 .)فرع ثان(إحترام المتعامل الإقتصاد العارض لمبدأ حرة المنافسة 
ارمعاییر : الفرع الأول م الصفقات  اخت ةالمتعامل المتعاقد وفقا لتنظ   العموم

ام نص المادة  د المشرع الجزائر ضمن أح م  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  78حدَّ یتضمن تنظ
ضات المرف العام ة وتفو ار المصلحة 24الصفقات العموم ، جملة من المعاییر التي یجب أن ینبني علیها إخت

ه تستند هذه الأخیرة لإقتناء أفضل عرض من حیث المز  ةالمتعاقدة، وعل ا الإقتصاد ار السعر وحده  ا إسنتاداً لمع
ا(، أو على مزج من المعاییر )أولا(   .)ثان

ار السعر في  اعتماد: أولا ارالمصلحة المتعاقدة على مع   المتعامل المتعاقد اخت
لا  ة ذات النمط العاد الت ار السعر الفاصل بین العروض المقدمة في الصفقات العموم ون مع

عتها  ا لتنفیذها، وإنما تقوم المصلحة المتعاقدة في هذا الإطار  الاعتمادتستدعي طب ات وتكنولوج على تقن

                                                            
توراه في  -22 منة في القانون الجزائر على ضوء القانون الفرنسي، أطروحة لنیل شهادة الد ة اله ة، التعسف في وضع قوسم غال

ة، جامعة مو  اس ة الحقوق والعلوم الس ل ، تیز وزو، العلوم، تخصص قانون،    .75، ص 2016لود معمر
رة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون  -23 ة العامة، مذ قیراطي نصیرة، تطبی قانون المنافسة على الأشخاص المعنو

ة، جامعة  اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .103، ص 2016، قالمة، 1945ما  8الأعمال، 
ضات المرف العام، مرجع  247-15 من المرسوم الرئاسي رقم 78أنظر المادة  -24 ة و تفو م الصفقات العموم یتضمن تنظ
  .ساب
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م العروض بإنتقاء العرض المالي الذ تض من أقل ثمن من بین عروض بإقتراح من لجنة فتح الأظرفة وتقی
  .25المرشحین المختارن 

ا ج من المعاییر في  اعتماد: ثان ارالمصلحة المتعاقدة على مز   المتعامل المتعاقد اخت
ار  ة إلى إعتماد المصلحة المتعاقدة لجملة من المعاییر لإخت عض الصفقات العموم ستدعي موضوع  قد 

شر أن تكون  اراً في دفتر الشرو الخاص المتعامل المتعاقد معها،  ورة إج هذه المعاییر غیر تمییزة مذ
ام نص المادة  م  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  78الدعوة للمنافسة، وقد حدّدتها أح یتضمن تنظ

ر أبرزها ضات المرف العام، على سبیل المثال نذ ة وتفو   :الصفقات العموم
ة   - ة إستناداً إما على نوع   .الخدمة أو السلعة المقدمةالنوع
    .آجال التنفیذ وأجل الإستلام -
ة للإقتناء  -   .والاستعمالالسعر والكلفة الإجمال
في - ع الجمالي والوظ  .الطا
ة الإدماج المهني للأشخاص المحرومین من سوق الشغل  - الجانب الإجتماعي لترق النجاعة المتعلقة 

التنم   .26ة المستدامةوالمعوقین والنجاعة المتعلقة 
ة احترام: الفرع الثاني ار مستحدث لمنح الصفقة العموم مع ة المنافسة    حر

م أفضل العروض من  الاقتصادیینقد یلجأ المتعاملین  العارضین بهدف إغراء المصلحة المتعاقدة بتقد
ة مناهضة للمنافسة، ما دفع المشرع الجزائر إلى إستحداث  ال حیث السعر والجودة إلى إستخدام طرق إحت

ار إحترام حرة المنافسة ار المصلحة المتعاقدة للطرف المتعاقد معها إلى جانب المعاییر27مع قید على إخت  ، 
ر   . السالفة الذ

ان المتعهد الذ قدم أفضل عرض من حیث  التحر والكشف من ما إذا  ه تلتزم المصلحة المتعاقدة  وعل
ة غیر مرتكب لإحد الممارسات المقیدة للمنافسة ا الإقتصاد اً 28المزا س ذلك تقضي وجو ، وإذا تبین لها ع

ام قا عاد عرضه وإلاّ أعُتبرت مخالفة لأح   .29نون المنافسةبرفض وإست
ضات  247-15في هذا الإطار نجد المرسوم الرئاسي رقم  ة و تفو م الصفقات العموم یتضمن تنظ

ار المستحدث في قانون المنافسة،  ة التي تعزز المع اته جملة من النصوص القانون حمل في ط المرف العام، 
                                                            

ضات المرف العام، مرجع  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  72أنظر المادة  -25 ة و تفو م الصفقات العموم یتضمن تنظ
  .ساب

  .نفسه المرجعمن  78المادة : للتفصیل أكثر أنظر -26
ة،  -27 ة المنافسة في الصفقات العموم ةتو محمد شرف، حما اس ة والس ة الحقوق والعلوم المجلة الجزائرة للعلوم القانون ل  ،

ة، جامعة الجزائر، مجلد  اس  . 74، ص 2010، 02، عدد 47الس
  .79تو محمد شرف، مرجع نفسه، ص _ 28
المنافسة، معدل ومتمم، مرجع ساب 03-03الفقرة الأخیرة من الأمر  6أنظر المادة  -29   .یتعل 
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ام نص المادة  نت 72خاصة ما تضمنته أح المصلحة المتعاقدة من رفض العرض  من ذات المرسوم، أین م
مرجع الأسعار  ل غیر عاد مقارنة  ش ان منخفضاً  المالي الإجمالي للمتعامل الإقتصاد المقبول مؤقتاً إذا 

ة ة الإقتصاد ون لذلك مبرراً من الناح ة 30دون أن  ل مظهراً من مظاهر التعسف في وضع ش ، ما قد یجعله 
ة منة الإقتصاد  .اله

حث ام قانون المنافسة : الثاني الم أح ة على المخالفات المتعلقة  ة الرقا خصوص
ة   في مجال الصفقات العموم

قى هذا الأخیر صاحب الإختصاص الأصیل  ، أین ی ة القاضي الإدار ة لرقا تخضع الصفقات العموم
ة تصرفات و القرارات الإدارة الصادرة عن المصلحة المتعاقدةوفقاً للقواع د العامة المعمول بها فیإطار في رقا

صفة خاصة ة  صفة عامة والصفقات العموم ة و ردع الممارسات 31العقود الإدارة  ما یخص رقا ،غیر أنه ف
ة  ة من طرف المتعاملین الإقتصادیین العارضین خلال مرحلة إبرام الصفقات العموم المقیدة للمنافسة المرتك

حیث  یؤول إختصاص النظر فیها إلى مجلس المنافسة نخرج عن القواعد المألوفة المعمول به ، )مطلب أول(ا، 
  . )مطلب ثان(والقضاء العاد 

هیئة: مطلب الأولال ط للممارسات المقیدة للمناف مجلس المنافسة  ة وض ة في مجال سرقا
ة   الصفقات العموم

ة لقانون  ة عن خضوع الصفقات العموم ة المترت إختصاص  المنافسة، إمتدادمن بین أهم الآثار القانون
ة،غیر أن  ة إبرام الصفقات العموم مبدأ المنافسة الحرة في إطار عمل عة التجاوزات المخلة  مجلس المنافسة لمتا
مجموعة من المعاییر والتي من شأنها تحدید نطاق  المشرع الجزائر قید إختصاص المجلس في هذا المجال 

ع الجزاءات على مرتكبي ، وفي حال تحق هذه )فرع أول(تدخله  ة المجلس في توق ط وسلمنا بولا الضوا
ة؟  ات الصادرة عنه في مادة الصفقات العموم ة العقو  .)فرع ثان(الممارسات المقیدة للمنافسة، فما مد فعال

 
 
 
 

  
ة: الفرع الأول   معاییر تفعیل الدور الرقابي لمجلس المنافسة في إطار الصفقات العموم

                                                            
ضات المرف العام،  247-15الفقرة الثامنة من المرسوم الرئاسي رقم  72أنظر المادة  -30 ة وتفو م الصفقات العموم یتضمن تنظ

  .مرجع ساب
ة ، یتضمن قانون الإ2008فیبرایر  25، مؤرخ في 09-08من القانون رقم  946، 801، 800أنظر المواد  -31 جراءات المدن

  .2008أفرل  23، صادر في 21والإدارة، ج، ر، عدد 
، ص ص  -: للتفصیل أكثر أنظر-       . 84-83تو محمد شرف، مرجع ساب
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المنافسة 03- 03من القانون رقم  2 حدّدت المادة ارن أساسیین لإمتداد32یتعل  مجلس  اختصاص ، مع
ة، یتمثلان في عة الممارسات المقیدة للمنافسة في مادة الصفقات العموم ار فترة مرحلة إبرام  المنافسة لمتا مع

ة ازات السلطة العامة )أولا(الصفقات العموم ار عدم عرقلة ممارسة إمت ا(،و مع   .)ثان
أساس لتدخل مجلس المنافسة: أولا ة  ار فترة مرحلة إبرام الصفقة العموم     مع

ل إحد الممارسات  النظر في الممارسات والتجاوزات المرفوعة أمامه والتي تش یختص مجلس المنافسة 
ة في الفترة الممتدة من تارخ الإع33المقیدة للمنافسة ة في مادة الصفقات العموم لان عن المنافسة إلى ، المرتك

ه یتحدد نطاق تدخل مجلس المنافسة في مرحلة الإبرام دون سواها، و  ة، وعل ة المنح النهائي للصفقة العموم غا
ة  مجرد نیل الصفقة العموم ون متوفراً فقط في هذهالمرحلة و مجال المنافسة الذ  یبدو هذا الشر متعل 

شرع المتعامل ال ةیتوقف هذا التنافس ل   .34متعاقد في تنفیذ الصفقة العموم
ا ار عدم عرقلة ممارسة : ثان ازاتمع عائ أمام تدخل مجلس المنافسة امت   السلطة العامة 

المنافسة 03-03من الأمر رقم  2وضع المشرع الجزائر في إطار نص المادة  ار عدم 35یتعل  ، مع
حول دون  عائ  ازات السلطة العامة  ة وردع  إمتدادعرقلة ممارسات إمت إختصاص مجلس المنافسة لرقا

حیث یخرج من دائرة  ة،   النظر في  اختصاصهالممارسات المقید للمنافسة في مجال الصفقات العموم
عتها عن قرارات السلطة العامة حتى طب وإن  التصرفات والقرارات الصادرة عن المصلحة المتعاقدة والتي تخرج 

اتها مخالفات ام قانون المنافسة، والتي یؤول إختصاص النظر فیها إلى القاضي  انت تحمل في ط لأح
ام نص المادة  ة و الإدارة و التي تنص 946الإستعجالي وفقاً لأح   :من قانون الإجراءات المدن

ضة، و ذلك في حالة الإخلال " عر ة  مة الإدار الإشهار أو المنافسة التي  التزاماتیجوز إخطار المح
ةتخضع لها ع ة و الصفقات العموم ات إبرام العقود الإدار   ......."مل

عة الممارسات المقیدة للمنافسة الصادرة عن    قى محدود في متا ه فمجال إختصاص مجلس المنافسة ی وعل
قى هذه الأخیرة  الاقتصادیینالمتعاملین  حیث ت العارضین دون تلك التي تكون المصلحة المتعاقدة طرفاً فیها، 

ام قانون المنافسة ، المدعو إلى تطبی أح ة القاضي الإدار  .36خاضعة لرقا

                                                            
، على مایلي 03-03من الأمر رقم  2تنص المادة  -32 المنافسة، معدل و متمم، مرجع ساب ام هذا الأمر :" یتعل  تطب أح

ةالصفقات الع: ....على ة المنح النهائي للصفقة العموم ة إبتداء من الإعلان عن المناقصة إلى غا   .موم
ة    ازات السلطة العموم ام أداء مهام المرف العام أو ممارسة لإمت عی تطبی هذه الأح   ." غیر أنه یجب أن لا
    .من المرجع نفسه 12، 11، 10، 7، 6أنظر المواد  -33
ة، مجال إختص -34 ة، رحماني راض ة للمنافسة في مادة الصفقات العموم النظر في الممارسات المناف اص مجلس المنافسة 

ات جامعة الجزائر   .250، ص 2016، 29، عدد 29، جامعة بن یوسف بن خدة، جزائر، مجلد حول
  .من المرجع نفسه 2أنظر المادة  -35

36 - AREZKI Nabila,   Le jugeadministratif face au droit de la concurrence, Revue académique de la 
recherchejuridique, Université abderrahmanemira, Bejaia,volume 8,numéro 2 , 2017, p 292. 
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ة: الفرع الثاني  ة الدور القمعي لمجلس المنافسة في مادة الصفقات العموم   مد فعال
ردع الممارسات المقیدة لقمعي المخول له قانوناً، في إطار ا لاختصاصهممارسة مجلس المنافسة  خلال

قوم أع قات و للمنافسة،  التحرات بهدف التقصي عن مد وجود ممارسات وان المجلس بجملة من التحق
قا37مناهضة للمنافسة ام قانون  ت، و في حالة ما إذا أثبتت التحق المنافسة،  للمجلس أن هناك مخالفات لأح

ة المتمثلة في وضع حدّ لهذه مجموعة من القرارت التي تتضمن صنفین من صدر  ات، منها الأصل العقو
ة تتمثل في نشر قراراته ة، و أخر التكمیل   .38الممارسات وفرض غرامات مال

ة من طرف المرشحین لنیل  ات في مجال الممارسات المقیدة للمنافسة المرتك غیر أن إعمال هذه العقو
ة دور مجلس المنافسة في الصفقة الع انت تدل على شيء فهي تدل على محدود قى غیر فعالة، وإن  ة ت موم

حیث تقتصر فقط على إصدار أمر للمرشح  ة،  ة في مرحلة إبرام الصفقات العموم ردع هذه الممارسات المرتك
ه ة عل ة من خلال فرض غرامة مال ون 39.لوضع حدّ لهذه الممارسة، و المساس بذمته المال ، دون أن 

قى هذا الإختصاص  ة لصالح مرتكبي هذه الممارسات، أین ی للمجلس سلطة إلغاء قرار منح الصفقة العموم
راً على القاضي الإدار من خلال رفع دعو الإلغاء من طرف المتضرر ضاً من جهة 40ح ح له أ ما لا   ،

عاد عرض المرشح المرتكب لإحد قضي بإست الممارسات المقیدة للمنافسة، لكون إصدار  أخر إصدار قرار 
حیث مّن المشرع  هذا النوع من القرارات تُعدُّ من الإختصاصات الحصرة المخولة للمصلحة المتعاقدة، 
ل  عض ممارسات المرشح المعني تش الجزائر هذه الأخیرة من رفض العرض المقبول مؤقتاً إذا أثبتت أن 

منة على  ة اله ن أن تسبب إختلال في المنافسةتعسفاً في وضع م  . 41السوق، أو 

  

                                                            
ع الإدار للإختصاص القمعي لمجلس المنافسة،  -37 سى، الطا حوث في الحقوق والعلو عمورة ع ةمجلة ال اس ة م الس ل  ،

ارت، مجلد ة، جامعة إبن خلدون، ت اس   . 133، ص 2020، 1، عدد 6الحقوق والعلوم الس
مان، -38 ، ص  بن وطاس إ  .168مرجع ساب
ات في هذا الإطار -39 ل من شر ة على  ط غرامات مال قضي بتسل  pub top"،"odv plus"،"pub"أصدر مجلس المنافسة قرار 

city"اب الواد المترشحات لنیل ة  ة المعلن علیها من طرف بلد قات التي قام بها أعوان  الصفقة العموم عد أن أثبتت التحق
ات الثلاث، للتفصیل أكثر أنظر في ذلك ، قرار رقم  - : المجلس بوجود مؤشرات للتواطؤ بین الشر مجلس المنافسة الجزائر

ة  19، مؤرخ في 06/2018 ل الممارسات ال2018جو ات ، یتعل  ة من طرف شر  pub top"،"odv plus"،"pub"مرتك

city"  ه في ة، تم الإطلاع عل ط الموقع الإلكتروني29/01/2021في مجال الصفقات العموم   :، را
concurrence.dz-www.conseil_                                                                                                   

ة والإدارة، مرجع ساب 09-08من القانون رقم  801، 800أنظر المادة -40  .یتضمن قانون الإجراءات المدن
عة من المرسوم الرئاسي رقم  72أنظر المادة  -41 م الصفقات العم 247-15الفقرة السا ضات المرف العام، یتضمن تنظ ة وتفو وم

 .مرجع ساب
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تدخل القضاء العاد لردع الممارسات المقیدة للمنافسة في مجال الصفقات : المطلب الثاني
ة   العموم

ة إبرام  الممارسات المقیدة للمنافسة في إطار عمل خول المشرع الجزائر جزء من المنازعات المتعلقة 
ة  قتصر إختصاصه في النظر في الممارسات المقیدة للمنافسة المرتك ، أین  ة للقضاء العاد الصفقات العموم

المتعاقدة طرفاً فیهاوالتي تعدُّ من  العارضین دون تلك التي تكون المصلحة الاقتصادیینمن طرف المتعاملین 
ره إختصاصات ما سب لنا ذ  .القاضى الإدار 

حیث یختص القاضي  یتدخل القضاء العاد لردع الممارسات المقیدة للمنافسة على مستو درجتین، 
الممارسات المقیدة  طال الإلتزامات المتصلة  درجة أولى للتقاضي عند الفصل في دعو إ المدني 

ذا دعو التعوض للم جهة )فرع أول(نافسة،و ما تختص الغرفة التجارة لمجلس قضاء جزائر العاصمة   ،
عة الممارسات المقیدة للمنافسة  متا   ).فرع ثان(طعن ضد القرارت الصادرة عن مجلس المنافسة المتعلقة 

درجة أولى للتقاضي اختصاص: الفرع الأول   القاضي المدني 
ة الممارسات المقیدة للمنافسة  طال  ألتماسمًّن المشرع الجزائر ضح  الالتزاماتالقاضي المدني إما لإ

الممارسات المقیدة للمنافسة    .)فرع ثان(، أو لطلب التعوض )فرع أول(المتعلقة 
طال  :أولا الممارسات المقیدة للمنافسة الالتزاماتدعو إ   المتعلقة 

عد طال المشرع الجزا است ة إ الممارسات المقیدة  الالتزاماتئر صلاح ة المتعلقة  أو الشرو التعاقد
ة المنافسة في السوق عن  حما ات المخولة لمجلس المنافسة، ذلك أن هذا الأخیر یهتم  للمنافسة من الصلاح

م  المنافسة وعند اللزوم الح ةطر إصدار قرارات و أوامر ملزمة بوقف الممارسات المخلة  ، 42الغرامات المال
طالها،  ون له سلطة إ ع المناهض لتلك الممارسة دون أن  فدور المجلس ینحصر فقط في الكشف عن الطا

  .43حیث خول المشرع الجزائر هذه السلطة لصالح القضاء المدني
طال  الممارسات المقیدة للمنافسة أمام القضاء المدني وفقا للقواعد العامة  الالتزاماتترفع دعو إ المتعلقة 

عي أو معنو له الصفة والمصلحة ل شخص طب ع أحد الأطراف في الإلتزام44من  ستط ة ، إذ   أو في الإتفاق

طال ما  ة بإ طلان إذا التزمأو في الشر التعاقد المطال ال ن للغیر التمسك  م ما  أضرت الممارسة  ه، 
مصالحه ة للمنافسة    .45المناف

                                                            
، ص  -42 ة، مرجع ساب     .474قوسم غال
المنافسة، معدل ومتمم، مرجع ساب 03-03من الأمر رقم  13أنظر المادة  -43  .یتعل 
، ج،ر، عدد 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75من الأمر رقم  102أنظر المادة  -44  ،52، یتضمن القانون المدني الجزائر

  .، المعدل والمتمم1975سبتمبر  30الصادر في 
فة أمین، حمرون -45 ة لها،  خل ة المنافسة من الممارسات المناف ة، دور القضاء في حما ةدیه ة الحقوق مجلة الدراسات القانون ل  ،

ة، العدد  حیى فارس، مد ة، جامعة  اس  .45، ص 2017، 05والعلوم الس
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امله أو على شر  قه إما على الإتفاق  طلان على عناصر الممارسات المقیدة للمنافسة بتطب طرأ ال
ه م 46محدد ف انوا علیها قبل الإتفاق، وإلا جاز الح عاد الأطراف إلى الحالة التي  طلان  ال م  ، و في حالة الح
ض   .التعو

ا ض :ثان   دعو التعو
ة التي یوقعها مجلس المنافسة على مرتكبي الممارسات المقیدة للمنافسة تعود للخزنة  إن الغرامة المال

ة له النس ة  ة معنو ونها مجرد ترض اشرة، إذ لا تعدوا  ستفید المتضرر منها م ة ولا  ، لذلك مَّن 47العموم
ل متضرر من الممارسات المقیدة   .48للمنافسة اللجوء للقضاء المدني لطلب التعوض المشرع الجزائر 

ح للمتعامل  ه  ة المتضرر من الممارسة المقیدة للمنافسة  الاقتصادوعل المرشح لنیل الصفقة العموم
ة من طرف أحد المرشحین أن یلجأ للقاضي المدني لطلب التعوض عن ما لحقه من ضرر من تلك  المرتك

ام نص المادة الممارسة، إستنادًا على قواع قاً لأح ة ط ة المدن   .49من القانون المدني 124د المسؤول
جهة طعن ضد قرارات مجلس  اختصاص: الفرع الثاني ة لمجلس قضاء جزائر العاصمة  الغرفة التجار

  المنافسة
مارسها على  ة التي  ط الممارسات المقیدة للمنافسة من خلال الرقا  تالقرارایتدخل القضاء العاد في ض

ام المادة  قاً لأح المنافسة والتي  03- 03من الأمر رقم  63الصادرة عن مجلس المنافسة وهذا ط یتعل 
فصل في ":تنص تكون القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذ 

ة   ....."المواد التجار
ع القرارات الصادرة عن مجلس  عاً لذلك تكون جم لمجلس  للطعن أمام الغرفة التجارةالمنافسة قابلة ت

ة أو  ون موضوعها إصدار الإجراءات التحفظ قضاء جزائر العاصمة، وتتمثل هذه القرارات في تلك التي 
عات ة، دون تلك المتعلقة برفض التجم ات المال ة والتي یؤول إختصاص النظر فیها  الأوامر أو العقو الإقتصاد

 .50الإدار إلى القضاء 

ط العقاب في أجل  قرار تسل الموضوع  یتم الطعن ضد القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة المتعلقة 
ة للطعن ضد الإجراءات المؤقتة فیتم في أجل  استلامشهر واحد من تارخ  النس   . 51یوماً  20القرار، أما 

                                                            
ات -46 ة، العقو ة للممارسات المقیدة للمنافسةلاكلي ناد ة، في التشرع الجزائر  الردع اس اس مجلة الحقوق والعلوم الس ، جامعة ع

 .146، ص 2015، 04، عدد2لعرور، خنشلة، مجلد 
فة أمین،-47 ة، مرجع نفسه، ص  حمرون  خل    .46دیه
المنافسة، معدل ومتمم، مرجع 03- 03من الأمر رقم  43أنظر المادة -48  .ساب، یتعل 
 .من القانون المدني، مرجع نفسه 124أنظر المادة  -49
المنافسة، معدل ومتمم، مرجع ساب03- 03من الأمر رقم  19أنظر المادة -50  .، یتعل 
 .الفقرة الأولى من المرجع نفسه 63أنظر المادة -51
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س مجلس لا یترتب عن الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة وقف تنفیذها، غیر  ن لرئ م أنه إستثناءاً 
أمر بوقف تنفیذ التدابیر و الإجراءات المؤقتة في أجل لا یتجاوز  یوم عندما  15قضاء جزائر العاصمة أن 

  . 52تقتضي ذلك الوقائع والظروف الخطیرة
   خاتمة

ة لقانون المنافسة ة عن خضوع الصفقات العموم ة المترت حث في موضوع الآثار القانون غي عد ال ، ین
ة إحترام مبدأ المنافسة الحرة في  ، إذ لم یتغاضى عن إلزام المسار الذ حذ نحوه المشرع الجزائر الإشادة 
حق دون محال مبدأ تكافؤ الفرص  ام قانون المنافسة وهو ما س ة و إدراجه ضمن أح مجال الصفقات العموم

ة العارضین من جهة الاقتصادیینوالمساواة بین المتعاملین  ات العموم ك عن تحقی أثار فعالة على الطل ، نه
  .من جهة أخر 

ة  ة مبدأ المنافسة الحرة في مجال الصفقات العموم حما ة المتعلقة  غیر أنه عند تحلیل النصوص القانون
ن  م ومتناقضة،  موقف المشرع الجزائر نجدها غیر واضحة استخلاصوفقاً لقانون المنافسة، والتي من خلالها 

ة لقانون المنافسة، خاصة عند  انت تدل على شيء فهي تدل على تردده في إخضاع الصفقات العموم وإن 
ام  ة مد مخالفة أح لفة برقا الهیئات الم ة عن ذلك، أهمها تلك المتعلقة  ة المترت التعم في الآثار القانون

ن الجزم  م حیث لا  ة مج امتدادقانون المنافسة،  ارهلس المنافسة  رقا الخبیر المختص في ردع  اعت
ونه  ة في هذا الإطار،  قىالممارسات المقیدة للمنافسة المرتك ة  اختصاصعلى  است القضاء الإدار في رقا

ة والإدارة،  التصرفات ام قانون الإجراءات المدن المناهضة للمنافسة الصادرة عن المصلحة المتعاقدة، ضمن أح
ة في مجال المنافسة  للتقصي و الأمر الذ ید الخبرة الكاف فعنا إلى التساؤل عن مد تمتع القاضي الإدار 

ات؟ ة الإث صعو اً  ة والتي تتسم غال  .الكشف عن الممارسات المقیدة للمنافسة في مادة الصفقات العموم

 

عض  ن تسجیل  م  ،   :أهمها الاقتراحاتبناءًا على ما سب
ع من نطاق تطبی -  قانون المنافسة من خلال إدراج مرحلة إعداد دفتر الشرو ضمن المراحل الخاضعة توس

ة  ان عدم إم ن الجزم  م ع مناهض للمنافسة في هذه المرحلة ارتكابلقانون المنافسة إذ لا   .ممارسات ذات طا

قىما أن المشرع الجزائر  - ة الممارسات الق اختصاصعلى  است المقیدة للمنافسة اضي الإدار في رقا
ام قانون المنافسة   ه أن یدرج ضمن أح ان لزاماً عل مجلس  استشارةالصادرة عن المصلحة المتعاقدة، ف

المنافسة ي في المسائل التي لها صلة  إجراء وجو  .المنافسة 

 

                                                            
ة من المرجع نفسه 63أنظر المادة -52  .الفقرة الثان
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ة، و جعلها أكثر - عة الصفقات العموم ات في قانون المنافسة تتماشى وتتناسب مع طب صرامة ما  إدراج عقو
مخالفات من شأنها تقیید المنافسة في مرحلة إبرام  ارتكابالعارضین إلى تفاد  الاقتصادیینیدفع المتعاملین 
ة  .الصفقات العموم

 

  
  

 
 
 
  
  
  

 
 


